
 واشــنطن – أصبح من حـــق الرئيس 
الترشـــح  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
لفترتـــين إضافيتـــين بعـــد انتهـــاء فترة 
رئاسته الحالية في عام 2024، فترة حتى 
عام 2030 والأخرى حتى عام 2036، حيث 
ســـيكون عمره قد تجاوز الثمانين عاما، 
فيما يقـــول معارضوه إن التصويت غير 

قانوني وكان معيبا بدرجة كبيرة.
ولكن الســـؤال الآن هو: هل ســـيبقى 
بوتين حقا في الكرملين بعد انتهاء فترة 

رئاسته الحالية؟
لقـــد حصل بوتـــين على تلـــك الميزة 
الجديـــدة بعـــد أن صوت الـــروس على 
مجموعة من التعديلات الدســـتورية في 
اســـتفتاء استغرق أســـبوعا، شملت بين 
أمور أخرى حظر حمل كبار المســـؤولين 
جنســـية دولة أخرى، وحظـــر نزع ملكية 
الزواج  وتحديـــد  الروســـية،  الأراضـــي 
بأن يكـــون بين رجـــل وامـــرأة، وحقوقا 
اجتماعيـــة مثـــل ضمانـــات بـــأن يفوق 
الحـــد الأدنى للأجور الحد الأدنى للدخل 
الكافي للمعيشـــة وتعديل المعاشات وفقا 

للتضخم.
أليكســـندر  ديمتري  الكاتـــب  ويقول 
ســـايمز المهتـــم بالشـــأن الروســـي فـــي 
ناشـــونال  ”ذا  مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر 
الأميركيـــة، إنه بعـــد إعلان  انتريســـت“ 
لجنـــة الانتخابـــات المركزية في روســـيا 
موافقة 77.9 في المئـــة من الناخبين على 
التعديلات المقترحـــة، تركزت كل الأنظار 
على مســـتقبل بوتين السياســـي، حيث 
لا يعتقد بعض الخبـــراء والمطلعين على 
بواطن الأمور السياســـية الروســـية إلى 
حد كبير أن بوتين ســـوف يستخدم هذا 
الحـــق الـــذى أصبـــح متاحا لـــه في ظل 

الدستور الجديد.
وقال أليكســـى تشيســـناكوف، وهو 
محلل سياســـي، عمل مديرا لمركز دراسة 
للســـلطات  التابع  السياســـية  الأوضاع 
الرســـمية الروســـية، لمجلة ”ذا ناشونال 
انتريســـت“ إن خطط بوتين المســـتقبلية 
ليســـت واضحة تماما، ومن المحتمل أن 

هذا هو ما يريده الرئيس الروسي.
هنـــاك  أن  تشيســـناكوف  وأضـــاف 
مفهوما لـــدى الصينيين يعرف بــ“التنين 
فـــي الضباب“ وهو ما يمثـــل لاعبا قويا 
فـــي مســـاحة غامضة يمكنـــه أن يضرب 
منافســـيه فـــي أي لحظة مـــن زاوية غير 
متوقعة. ويمكن أن تســـاعد هذه الصورة 
في توضيح المنطق وراء ســـلوك بوتين؛ 
فهـــو يريد أن يظل (تنينـــا في الضباب) 

حتى نهاية رئاسته.
وأوضـــح أن هـــدف بوتين مـــن وراء 
ذلك هو عدم انشـــغال النخبة السياسية 
الروســـية طوال الســـنوات المتبقية من 
فتـــرة رئاســـته فـــي محاولـــة تملق لمن 
يحتمـــل أن يخلفوه، بدلا مـــن العمل من 

أجل الاســـتقرار. كمـــا أن الإبقاء على 
احتمال الترشـــح مرة أخرى عام 
2024 مفتوحا ســـوف يساعد في 

إحباط مثل هذا المناورات.
وأكد أن إلغاء القيود على 

الفترات الرئاسية سيبعث أيضا 
برسالة للقادة الأجانب 

بأن بوتين يشعر 
بالثقة إزاء قدرته 
على البقاء رئيسا 

لروسيا طوال 
السنوات العشر 
المقبلة على الأقل.
ومن الممكن 

أن يتساءل 
المرء هل 

هناك سبب 
آخر وراء 

قرار 
بوتين 
الدفع 

بدستور 
جديد. 

وفي هذا الإطار يقول 
تشيسكانوف إنه “إذا 

ما نظرنا إلى هذا القرار 
من الناحية الاستراتيجية، 
فإنه لا شك أن بوتين أراد 

ليس فقط منح نفسه فرصة 
للترشح مرة أخرى، ولكن 

أيضا أراد تحقيق تغييرات 
من شأنها تثبيت خطابه 
الأيديولوجي والسياسي 

في النظام السياسي 
الروسي“.

وإذا مـــا قـــرر بوتـــين 
العودة إلى الكرملين في عام 

2024، فإنه سيكون قادرا على 
ممارسة سلطة أكبر كرئيس. 

فالتعديـــلات الدســـتورية 

التي تمت الموافقـــة عليها يوم الخميس 
الماضـــي عززت مـــن نفـــوذ الرئيس على 

السلطة القضائية.
و على ســـبيل المثال، لم يعد الرئيس 
في حاجـــة لطلـــب الموافقة مـــن مجلس 
الاتحـــاد، الغرفـــة الأعلـــى فـــي البرلمان 
الروسي، بالنسبة لتعيين أو عزل النائب 
العـــام. كما أن باســـتطاعة الرئيس الآن 
أن يقتـــرح علـــى مجلـــس الاتحـــاد عزل 
كبار القضـــاة، بينما كان لا يمكن أن يتم 
هذا في ظل الدســـتور القـــديم إلا بتقديم 

القضاة الآخرين توصية بذلك.
وفي الوقت نفســـه، من حق الرئيس 
الآن تعيـــين ما يصل إلـــى 30 من أعضاء 
مجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد، بما 
في ذلك تعيين ســـبعة منهم مدى الحياة، 
فيما كان مســـموحا للرئيس في السابق 
تعيـــين مـــا يصـــل إلـــى 17 مـــن أعضاء 
مجلس الشـــيوخ، لا يتم تعيين أي منهم 
مدى الحياة. وعـــلاوة على ذلك، من حق 
الرئيـــس الآن في حالـــة تركه منصبه أن 
يصبح عضوا في مجلس الشـــيوخ مدى 

الحياة.

واكتســـب البرلمان وفقـــا للتعديلات 
الأخيـــرة ســـلطات جديدة، فباســـتطاعة 
مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان 
الروســـي الآن تأكيد أو رفض المرشحين 
لمنصـــب رئيـــس الـــوزراء وغيـــره مـــن 
المرشـــحين للمناصـــب العليا في مجلس 
الوزراء. ومـــع ذلك، يقول بعض الخبراء 
إن هـــذه التغييـــرات ليســـت ذات أهمية 

عمليا.
و قالـــت تاتيانـــا ســـتانوفايا، وهي 
السياســـية  التحليلات  لمركز  المؤسســـة 
”آر بوليتيك“ إنـــه ”إذا نظرنا إلى جوهر 
هذه الإصلاحات، فإننا نجد أن الرئاســـة 
هي المؤسســـة المهيمنة، بينما السلطات 
الجديدة التي تم منحها للبرلمان ليســـت 
مهمة، وهامشـــية، ولا تمدهـــا بأي ميزة 
بشـــكل عام“، إذ أنـــه إذا فشـــلت الغرفة 
الأدنـــى فـــي البرلمـــان في تأكيـــد تعيين 
مرشـــحي الحكومة ثـــلاث مـــرات، فإنه 
من حق الرئيس وفقا للدســـتور الجديد 

تعيينهم بنفسه“.
و يرى ســـايمز في نهايـــة تقريره أن 
المعارضة الروسية فشلت في تحقيق أي 
زخم مهم ضد الاصلاحات الدســـتورية 
المقترحـــة مـــن الكرملـــين، رغـــم أن 
انتشار فايروس كورونا والمتاعب 
الاقتصادية تســـببا في انخفاض 
شعبية بوتين قبل الاستفتاء والتي 
وصلت إلى 59 في المئة وهي أقل 
نســـبة منذ عام 1999، 
وفقا لاستطلاع رأي 
أجراه مركز ليفادا 

المستقل.
ورغم أن 
التعديل 
الخاص 
بزيادة 
الفترات 
الرئاسية 
قد أثار 
جدلا كبيرا، 
حظيت 
الضمانات 
الاجتماعية 
الجديدة 
في الدستور 
الجديد برضا 
واسع النطاق 
من جانب الشعب 

الروسي.
ويقول الخبير في الشؤون 
الإقليمية الروسية ديار 
أوتال ”على الصعيد 
الداخلي يواجه الكرملين 
اقتصادا يعاني من الركود 
بشكل مزمن، ويرجع السبب 
في عدم القدرة على تحقيق 
النمو إلى مسائل متعلقة 
بالجوانب المؤسسية“، 
حيـــث تقلص دخـــل الفـــرد وفقا 
للقيمـــة الحقيقيـــة للعملة خلال 
معظم فترات الســـنوات الســـت 

الماضية.

 باريــس – يتابــــع الفرنســــيون بتفاؤل 
الفرنســــية  الحكومــــة  تركيــــز  مجريــــات 
الجديــــدة والتي باتــــت ملامحها واضحة 
بعد إعــــلان أنها ســــتضم وجوها جديدة 
ضمــــن مســــار جديد، مــــا يشــــكل محطة 
أساســــية في ســــعي الرئيــــس إيمانويل 
ماكرون لإنعاش القســــم الأخير من ولايته 

الرئاسية قبل عامين من انتهائها.
ويأمــــل هــــؤلاء أن تتمكــــن الحكومة 
الفتيــــة من حلحلة الملفــــات العالقة بغض 
النظــــر عــــن الأســــماء المقترحــــة لتولــــي 
الحقائب الوزارية ســــواء كانــــت يمينية 
أو مــــن أنصار البيئة (الخضر) وحتى من 
اليسار الاشتراكي، فالمهمة بالنسبة إليهم 

اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.
وعينّ ماكرون الجمعة، جان كاستيكس 
علــــى رأس الحكومة، وهو شــــخص غير 
معروف للجمهور الواســــع، يشغل رئاسة 
بلدية مدينة صغيــــرة وينتمي إلى اليمين 

على غرار سلفه إدوارد فيليب.
وتنتظــــر كاســــتيكس ملفات شــــائكة 
أبرزهــــا إصلاح نظام التقاعــــد الذي وعد 
به الرئيــــس ماكرون وإنعــــاش الاقتصاد 
الفرنســــي الذي عرف ركودا بســــبب أزمة 
فايــــروس كورونا فضلا عــــن أخذ تدابير 

جريئة لحماية البيئة ومحاربة البطالة.
ويســــتعد رئيس الوزراء الجديد إلى 
تقديم برنامجه بعد بضعة أيام، فيما ذكّر 
ماكــــرون في تغريــــدات، الأحد، بالخطوط 
الرئيســــية للجزء الأخير مــــن ولايته التي 

تمتدّ على خمسة أعوام.

وقــــال إنــــه ســــيتعينّ علــــى ”حكومة 
أن تقــــوم بـ“إنعــــاش الاقتصاد  جامعــــة“ 
ومتابعــــة إعادة بناء حمايتنا الاجتماعية 
والبيئية وإعادة تأســــيس نظام جمهوري 
عــــادل“ فضلاً عــــن ”الدفاع عن الســــيادة 

الأوروبية“.
ويُتوقــــع أن يفصّــــل هــــذه الأولويات 
خلال كلمة يلقيها بمناسبة العيد الوطني 
فــــي 14 يوليو الجــــاري، مســــتعيداً بذلك 

تقليداً رئاسياً كان ألغاه.
وبعد ثلاث سنوات في السلطة نُفذت 
خلالهــــا إصلاحــــات مثيــــرة للجــــدل مثل 
إصــــلاح مســــاعدات البطالــــة، وتخللتها 

أزمــــات مختلفة مثل تظاهرات الســــترات 
الصفــــراء وأزمة وباء كوفيــــد – 19، أعلن 
ماكــــرون أنــــه يعتــــزم بــــث روح جديــــدة 
وانتهاج مســــار آخر، في وقت انخفضت 
شــــعبيته وتواجه البلاد صعوبات جراء 
التداعيــــات الاقتصادية الكبيرة لتفشــــي 

الوباء.
وقرر رئيســــا الجمهوريــــة والحكومة 
تســــريع وتيرة العمل لصــــرف النظر عن 
الانتكاســــة التي مُني بها الحزب الحاكم 
الجمهوريــــة إلــــى الأمام فــــي الانتخابات 

البلدية التي جرت في 28 يونيو.
وفي وقت تزداد التكهنات باستيعاب 
الحكومة الجديدة لوجوه يسارية وازنة، 
الســــابقة  الاشــــتراكية  الوزيــــرة  أكــــدت 
والمرشــــحة الســــابقة للرئاســــة سيغولين 
روايال أنــــه جرى الاتصال بها الســــبت، 
لكنها أشــــارت إلى أن المشــــاركة في هذه 
الحكومــــة لن يكــــون لها ”معنــــى“ إلاّ في 
حــــال أرادت تطبيق سياســــة ”اجتماعية 
أكثر، بيئية أكثر، وديمقراطية أكثر“. لكن 
مصدرا قريبــــا من رئيس الجمهورية نفى 

هذه المعلومات.
وانتقد قــــادة المعارضــــة خيار تعيين 
شــــخصية غير معروفة مثل كاســــتيكس، 
واعتبــــروا أن الرئيــــس يســــعى لتصــــدر 
المشــــهد قبــــل الانتخابات الرئاســــية في 
2022 بدون أن يزاحمه رئيس وزراء قوي، 
في إشــــارة إلى رئيس الوزراء المســــتقيل 

إدوارد فيليب.
وظهر كاستيكس السبت، لأول مرة منذ 
تعيينه في شــــركة للتكنولوجيا المتطورة 
تواجــــه صعوبات، وقال فــــي تصريح إن 
”الجائحــــة غيرت قواعــــد اللعبة“، معتبرا 

أن التوجــــه البيئــــي ”ضــــرورة“ و“ ليس 
خيارا“، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية 
مغازلة لأنصــــار البيئة الذين اكتســــحوا 
الانتخابــــات المحليــــة الأســــبوع الماضي 
ومــــن المرجح بقوة انضمامهــــم للحكومة 

الجديدة.
ومــــن إصلاح نظام التقاعد إلى اتخاذ 
تدابير جريئــــة للحفاظ على البيئة مرورا 
بالإنعاش الاقتصادي وإصلاح نظام الأمن 
وقطاع الصحة الذي لعــــب العاملون فيه 
دورا محوريا فــــي مواجهة أزمة فايروس 
كورونا، يقول محللون إن الوقت لن يكون 
ربمــــا كافيــــا للحكومة الجديــــدة لمعالجة 
كل هــــذه الملفــــات المتراكمــــة قبــــل الموعد 
الانتخابي الكبير والمتمثل في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في مايو 2022 المقبل.
وليس مــــن المتوقع أن تقــــوم حكومة 
كاســــتيكس بثورة بيئية بمعنــــى الكلمة، 
وكمــــا يطالــــب بهــــا أحزاب الخضــــر، بل 
ستكتفي فقط بتنفيذ برامج بيئية صغيرة 
قد تناهــــز تكلفتها 15 مليــــار يورو وذلك 
لغايــــة نهاية ولاية ماكرون الرئاســــية في 

.2022
وفــــي قطــــاع الصحة يعــــول ماكرون 
كثيــــرا على شــــخصية كاســــتيكس كونه 
سبق وأن شغل منصب مدير المستشفيات 
وتنظيــــم العلاجات في وزارة الصحة بين 
عامــــي 2005 و2006، كما أنه يملك علاقات 
متشــــعبة في قطــــاع الصحة، مــــا يؤهله 

لإعادة هيكلة القطاع المتعثر.
ويعــــد إصلاح هــــذا القطــــاع من بين 
الملفات الساخنة التي تواجهها الحكومة 
الجديدة. ورغــــم أن حكومة إدوارد فيليب 
قررت رفع موازنة هــــذا القطاع بمبلغ 6.8 

مليار يــــورو من أجل رفــــع رواتب الأطقم 
الطبيــــة  المســــتلزمات  وشــــراء  الطبيــــة 
الضرورية، فإن النقابــــات لم تكن راضية 

بهذه الموازنة.
الاقتصــــاد  بإنعــــاش  علاقــــة  وفــــي 
الفرنســــي ومنــــع تفشــــي البطالــــة بــــين 
الشــــباب، يستعد كاســــتيكس لطرح خطة 
جديــــدة لإنعــــاش الاقتصــــاد قبــــل نهاية 
شــــهر أغســــطس المقبل من أجل المصادقة 

عليها.
و يتوقع أن تتضمن هذه الخطة حزمة 
مــــن الإجــــراءات الكفيلة بخلــــق مناصب 
شــــغل جديدة. مــــن بينها الاســــتثمار في 
التكنولوجيات الرقمية وإطلاق مشــــاريع 
بيئية، فضلا عن تخفيض نسبة الضرائب 

المفروضة على الشركات.
وكان وزير الاقتصاد الســــابق برينو 
لومير قد اســــتبعد رفع نســــبة الضرائب 
المفروضة على الفرنســــيين، لكن بالمقابل 
طالبهــــم بالعمل أكثــــر لتــــدارك التراجع 
الاقتصــــادي الــــذي شــــهدته البــــلاد. كما 
دعا أيضــــا بعض الشــــركات الكبرى إلى 
إعــــادة توطــــين مصانعهــــا فــــي فرنســــا 
وتوظيف الفرنسيين مقابل الحصول على 

مساعدات مالية من الدولة.
التحديــــات  هــــذه  كل  جانــــب  وإلــــى 
التــــي تنتظــــر الحكومة الجديــــدة، هناك 
أهــــداف أخرى لا تقل إلحاحــــا مثل إتمام 
عملية إصلاح نظام التقاعد الذي كشــــفت 
الحكومــــة عــــن ملامحه في نهاية الســــنة 
الماضية لكن تم تأجيله لوقت لاحق بسبب 
تفشــــي فايروس كورونا إضافة إلى بناء 
شــــرطة جديدة تعكس المجتمع الفرنسي 

بكل أطيافه.

 برليــن – أعــــاد رئيس البرلمــــان الألماني 
فولفغانغ شــــويبله إحياء خطــــة أوروبية 
طرحــــت في وقت ســــابق تتضمن إنشــــاء 
مراكــــز إنقــــاذ ولجــــوء خــــارج الاتحــــاد 
فيــــه  تتصاعــــد  وقــــت  فــــي  الأوروبــــي، 
دول  بــــين  الهجــــرة  بشــــأن  الخلافــــات 
الاتحاد الأوروبي مع بداية رئاســــة ألمانيا 

للاتحاد.
وقــــال شــــويبله الاثنــــين إنــــه ”يتعين 
ضمان شــــروط معيشــــية آدميــــة في هذه 
المراكــــز وحمايتهــــا تحــــت عبــــاءة الأمم 
المتحــــدة على ســــبيل المثــــال، وكذلك عبر 
الاهتمــــام المدنــــي والعســــكري للاتحــــاد 

الأوروبي“.
وذكــــر أن الدول التــــي رفضت توزيع 
الآن  حتــــى  الاتحــــاد  داخــــل  المهاجريــــن 
ستشــــارك بالتأكيــــد في مثل هــــذه المهمة، 

مضيفــــا أن أزمــــة كورونا لــــم تُفقد قضية 
الهجرة أهميتها.

وفي إشــــارة إلــــى الأمن والاســــتقرار 
الداخلي في الاتحاد الأوروبي ومصداقية 
الاتحــــاد كمجتمع قيمي، ذكر شــــويبله أن 
هنــــاك حاجة إلــــى قانون لجــــوء أوروبي 
وإجــــراءات  موحــــدة  بمعاييــــر  مشــــترك 
اعتــــراف قابلــــة للتطبيــــق، موضحــــا أنه 
لا يمكــــن حــــل الخلافــــات فــــي الاتحــــاد 
بشــــأن سياســــية الهجرة عبر الوســــائل 

القضائية.
وقال ”محاولة فرض حصص استقبال 
ملزمــــة عبــــر قــــرار بالأغلبية فــــي مجلس 
الاتحــــاد، لن تؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل 

ستفاقمه“.
ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد 
الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى 

التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول 
على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف 
من المهاجريــــن الذين يصلون إلى الاتحاد 
الأوروبــــي عبــــر البحر المتوســــط كل عام، 
فيمــــا تعتبــــر فيينــــا وبودابســــت وبراغ 
من بــــين العواصم التي تعــــارض إلزامية 

الحصص.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمهــــا في مواجهة تدفــــق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة في انتظــــار إعادة التفاوض 
على اتفاق دبلن الــــذي يوكل التعاطي مع 
طلبات اللجوء إلــــى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبــــرت هــــذه القاعدة ظالمــــة لأنها 
تضع، لأســــباب محــــض جغرافيــــة، عبء 
واليونــــان  إيطاليــــا  علــــى  الاســــتقبال 

وإســــبانيا ومالطــــا البوابات الرئيســــية 
لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت 
ســــابق عن وجود خيارات بشأن ”برنامج 
ســــيتم بموجبــــه نقــــل المهاجرين  إنزال“ 
الذيــــن يتم إنقاذهم في عــــرض البحر إلى 
مواقــــع في شــــمال أفريقيا، حيث ســــيتم 
النظــــر في طلباتهــــم الخاصــــة باللجوء، 
لكــــن هذا الخيار ســــرعان مــــا تضاءل مع 
رفض دول شــــمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجوء رغــــم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التــــي اقترحتهــــا بروكســــل علــــى الدول 

المستضيفة.
ويــــرى محللــــون أن مثل هــــذا النهج 
ســــيتيح للمســــؤولين تقييــــم مــــا إذا كان 
المهاجرون مؤهلــــين لأن يصبحوا لاجئين 

قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي.

الثلاثاء 2020/07/07
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يســــــابق الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــــرون الزمن لإدخــــــال تعديلات 
جذرية على سياساته الحكومية التي 
أضرت بشــــــعبيته، وهو ما عكسته 
خسارة حزبه الجمهورية إلى الأمام 
صعود  مقابل  ــــــة  المحلي للانتخابات 
أحزاب الخضر، لكن المهمة لا تبدو 
ســــــهلة في ظل ملفــــــات اقتصادية 
واجتماعية شائكة لا يتوقع محللون 
أن يتمكن من حلحلتها كلها في ما 

تبقى من فترة ولايته.

هل سيبقى بوتين حقا في 

الكرملين بعد عام 2024؟
ماكرون في صراع مع الوقت 

لإنقاذ ما تبقى من فترة ولايته
الحكومة الفرنسية تستوعب وجوها سياسية جديدة ضمن مسار التجديد

حركة السترات الصفراء تتربص بالحكومة الفتية 

ألمانيا تدعم إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي

إذا ما قرر بوتين العودة 

إلى الكرملين في عام 

2024، فإنه سيكون قادرا 

على ممارسة سلطة أكبر 

كرئيس بعد أن عزز نفوذه 

على السلطة القضائية

ســـتقرار. كمـــا أن الإبقاء على 
 الترشـــح مرة أخرى عام
توحا ســـوف يساعد في 

مثل هذا المناورات.
إلغاء القيود على أن د
الرئاسية سيبعث أيضا

للقادة الأجانب
ين يشعر 
زاء قدرته

قاء رئيسا 
 طوال 
العشر ت

على الأقل.
الممكن 
ءل

بب 
ء

ا الإطار يقول 
نوف إنه “إذا 

ا إلى هذا القرار 
حية الاستراتيجية،
شك أن بوتين أراد 
منح نفسه فرصة ط
 مرة أخرى، ولكن 

تغييرات  راد تحقيق
ها تثبيت خطابه 
وجي والسياسي

ام السياسي 
.“

 مـــا قـــرر بوتـــين
عام  إلى الكرملين في

نه سيكون قادرا على 
 سلطة أكبر كرئيس.
ــلات الدســـتورية

زخم مهم ضد الاصلاحات ال
المقترحـــة مـــن الكرملـــين
انتشار فايروس كورون
الاقتصادية تســـببا في
شعبية بوتين قبل الاست
وصلت إلى 59 في المئ
نســـبة منذ
وفقا لاس
م أجراه
الم

ج

في
الج
واس
من جا
الروسي
ويقول الخبير ف
الإقليمية الر
أوتال ”عل
الداخلي يواج
اقتصادا يعاني
بشكل مزمن، وير
في عدم القدرة ع
النمو إلى مس
بالجوانب ا
حيـــث تقلص دخـــل ا
للقيمـــة الحقيقيـــة لل
معظم فترات الســـنو

الماضية.

المعارضة تقول إن ماكرون 

يسعى لتصدر المشهد 

قبل الانتخابات الرئاسية 

في 2022 بدون أن يزاحمه 

رئيس وزراء قوي


